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 الأدوار الرقابية لمجلس المراقبة و مندوب الحسابات في شركات المساهمة

  يفعلاوي عبد اللط

 ملخص:

، أن مجلس المراقبة ومندوب الحسابات داخل شركات المساهمة ذات النظام الجديد 
ن  يقومان بمهمة الرقابة الدائمة والمستمرة داخل هذه الشركات، لكن هذه الرقابة المباشرة وا 

كانت تتداخل إلى حد أن تتشابه إلا أن كل واحدة منها تتمم الأخرى وتكملها لأن كل واحدة 
ا تمارس في حدودها ونطاقها المرسوم لها والمحدد طبعا من قبل المشرع، وذلك بهدف لا منه

يختلف فيه اثنان ألا وهو تفعيل الرقابة وتشديدها على نشاط الشركة ونتائجها وذلك نظرا 
 ت داخل الحياة الاقتصادية للدول.للدور الفعال والخطير الذي تتميز به هذه الشركا

 شركة مساهمة، رقابة، مجلس، مندوب الحسابات. :الكلمات المفتاحية 

Résumé : 

Dans le cadre du nouveau système, le conseil de surveillance et 

le commissaire aux comptes au sein des sociétés par actions 

remplissent la tâche de contrôle permanent et continu au sein de ces 

sociétés. Mais ces contrôles directs, bien qu’ils se chevauchent au 

point de se ressembler, néanmoins ils se complètent  en raison du fait 

que chacun d’eux s’exerce dans les limites et la portée prescrites et 

déterminée par le législateur et ce,  dans le but de rendre le contrôle 

effective et intensifié sur l'activité et les résultats de la société, compte 

tenu du rôle efficace et dangereux que ces entreprises jouent dans la 

vie économique des pays. 

                                                           

  جامعة تلمسانكلية الحقوق العلوم السياسية، وراه، طالب دكت. 
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 Mots-clés : Société par actions, contrôle, conseil, 

commissaires aux comptes.  

Abstract: 

Under the new system, the Supervisory Board and the Statutory 

Auditors within the companies fulfill the task of permanent and 

continuous control within these companies. But these direct controls, 

although they overlap to the point of resembling each other, 

nevertheless they complement each other by virtue of the fact that 

each of them is exercised within the limits and scope prescribed and 

determined by the legislator for the purpose of to make the effective 

and intensified control over the activity and the results of the society, 

taking into account the effective and dangerous role that these 

companies play in the economic life of the countries. 

Key works: Stock company, control, board, auditors.  

 مقدمة:

ى قواعد منظمة ى أساس اقتصاد قوي مبني علإن تطور أي بلد مهما كان يقوم عل
معطيات السوق الخاصة كذلك ومضبوطة تتماشى والظروف التي يعايشها هذا البلد و 

حتى أجنبية، مصدر هذا التطور  ، سواء كانت وطنية أوباقتصاده  ولما كانت الشركات
، كان صاد الدولالرفع من اقتذلك نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في والقوة في نفس الوقت و 

التشريع الجزائري بصفة خاصة أن تضبط هذه التشريعات العالمية بصفة عامة و  لزاما على
كذا حقوق المتعاملين معها سواء كانوا من ل يضمن معه استمرارية نشاطاتها و الآلة بشك

 .1الغير أو حتى شركاء فيها

                                                           
ة الحقوق، ، كليم القانوني لمهنة محافظ الحسابات، مذكرة ماجستير في القانون، النظاأنظر، طيطوس فتحي 1

 .93، ص. 2992 – 2999 الجامعيةسكر، السنة جامعة مع
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تلعب دورا بارزا  لتياكات المساهمة و من بين أنواع هذه الشركات نخص بالذكر شر و 
فعالا في هذا التطور نظرا للعديد من المزايا و المميزات التي تتصف بها من بينها طابعها و 

انونية التي يمكن أن كذا الأشكال القمع المشاريع الاقتصادية الكبرى و المرن الذي يتلاءم 
م معه الثقة لى نشاطها مما يدعكذا الأنواع المختلفة من الرقابة المفروضة عتنشأ فيها و 

 .هميها وكذا الغير المتعامل معهالاستمرارية مع مسااو 

تتخذ النظام الجديد لذلك تم تخصيص هذه الدراسة بالنسبة لشركات المساهمة التي  
 2 19-81بموجب المرسوم التشريعي رقم  1الذي أدخل على القانون التجاريفي إدارتها و 

مجلس ق مجلس المديرين و ذلك عن طريها و نظامالمراقبة في بين الإدارة و  التي تفصلو 
ذلك حسب و  المستمرة على الشركةي يتولى أعمال الرقابة الدائمة و المراقبة، هذا الأخير الذ

هو الرقابة هناك جهاز آخر يقوم بذات العمل و ، زد على ذلك من ق ت 657نص المادة 
مكرر ف  445دة ذلك حسب الماألا وهو مندوب الحسابات و  الدائمة على أعمال الشركة

 . من ذات القانون 12

هو ما الغاية من إيجاد جهازين المادتين يثار سؤال يفرض نفسه و  وانطلاقا من هاتين
؟ أكان الهدف من وراء ذلك مان بنفس المهام الرقابية تقريباداخل هذا النوع من الشركات يقو 

الائتمان مثلا  أم كان ذلك لعدة اعتبارات كحماية اخل هذه الشركات و هو تفعيل الرقابة د
 ؟                              لا أقلو خلق رقابة على رقابة لا أكثر و الهدف فقط ه

 إيجادلهذا الغرض تم تخصيص الدراسة من أجل تبيان الغرض الحقيقي من وراء 
تم تقسيمها إلى نقطتين خصصت الأولى للرقابة الداخلية التي ، و جهازين يقومان بذات المهام

                                                           
، 393عدد .، ي المعدل والمتمم، ج رالمتضمن القانون التجار  3225سبتمبر  23مؤرخ في  52-25الأمر  1

 .3225ديسمبر 32الصادرة بتاريخ 
، 22مم للقانون التجاري ، ج ر عدد المعدل و المت 3223أبريل  25المؤرخ في  99ذ  23المرسوم التشريعي  2

 . 3223أبريل 22الصادرة بتاريخ 
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لع بها مندوب النقطة الثانية للرقابة الخارجية التي يضطبها مجلس المراقبة )أولا(، و  قومي
 .                                                                       الحسابات )ثانيا(

 أولا : الرقابة الداخلية    

اهمين فيها حق ، حيث للمسركات المساهمة طابعها الديمقراطيمن أهم خصائص ش
هنا يكمن موضع ، و 1عزلهم مثلما هو الشأن في البرلمان مع الحكومةانتخاب المسيرين و 

وصفت ة الجمعيات العمومية للمساهمين و الشك منذ عشرات السنين حيث سجلت عدم فعالي
  .م في الانتخاب لصالح المسيرينبأنها هيئة شكلية لأن أغلبية المساهمين يتنازلون عن حقه

المراقبة مصادرة من طرف مسيري شركات لي أصبحت سلطات اتخاذ القرارات و تابالو 
، وذلك راجع لعدة أسباب وخلفيات لعل 2هو أمر كفيل بتشويه الآلية الشرعية فيهاالمساهمة و 

التسيير التسييرية للمساهمين وجهلهم بأمور الإدارة و المعرفة أبرزها وأهمها هو نقص الخبرة و 
مقابلها على الأرباح  الحصولل والوحيد هو استثمار أموالهم و ليصبح شغلهم الشاغ

التوفيق بين ، لذلك كان من رهانات المشرع في هذا الشأن هو الوصول إلى والعائدات
اهمة لتحقيق أهدافها الشخصية الوصول بشركات المسالمصالح المتضاربة والمتعارضة و 

العامة  الأهدافتى بالتالي تحقيق حها و على نسبة أرباح للمساهمين فيالتي أبرزها تحقيق أو 
يط المشاريع الاقتصادية الكبرى المتعلقة بالاقتصاد الوطني من خلال تنشمن وراء ذلك و 

 .تنمية الاقتصادوتطويرها وترقية الاستثمار الوطني ومنه تدعيم و 

هو ما سعى لتحقيقه أن يجد آلية مناسبة لهذا الغرض و لذلك كان لزاما على المشرع  
لجديد في إدارة شركات المساهمة والمتألف من مجلس مديرين خلال اعتماده للنظام ا من

                                                           

القانون  من ذات 332المادة التجاري فيما يخص مجلس المديرين، و  من القانون 325و 322المادتين  1 
 .بالنسبة لمجلس المراقبة

، مسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة المساهمة ، مذكرة لنيل شهادة أنظر، بن جميلة محمد 2 
،  2933 - 2939، السنة الجامعية ، جامعة منتوري، قسنطينةالحقوق ، كليةصون الخاالماجستير في القان

 . 32ص. 
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هذا الأخير هو الجهاز المكلف بالقيام  .مجلس المراقبةوالذي يتولى أعمال الإدارة والتسيير، و 
، لهذا الغرض سيتم التطرق إليه من خلال قابة الداخلية على أعمال التسييربأعمال الر 

 وذلك  ،(نظام الداخلي لمجلس المراقبة )أالأولى سيتم التعرض فيها إلى ال ،نقطتين مهمتين
فتخصص لمعرفة المهام الرقابية  ،أما النقطة الثانية .من أجل تحديد موقعه داخل الشركة

، حتى يتم تحديد مدى نجاعتها لى أعمال الإدارة والمسيرين )ب(التي يقوم بها المجلس ع
 الرقابة المستمرة و الدائمة .                                                                                            إيجادها ألا وهو المتابعة و  ا للغرض الأسمى منتحقيقهو 

 أ/ النظام القانوني لمجلس المراقبة :

الثاني لقد نظم المشرع الجزائري مجلس المراقبة في الفقرة الثانية من القسم الفرعي 
تسييرها من القانون تحت عنوان إدارة شركة المساهمة و من القسم الثالث الذي جاء 

منه أن مجلس المراقبة يتكون من سبعة أعضاء على  654، حيث جاء في المادة 12التجاري
، هذا و يمكن أن يتجاوز عدد الأعضاء اثني عشر لأقل واثني عشر عضوا على الأكثرا

ة عشرون عضوا ممارسا على الأكثر منذ أكثر من ستدره أربع و ليصل إلى عدد إجمالي ق
تقوم هذا و  .من ذات القانون 659إليه المادة  هذا ما أشارتأشهر وذلك في حالة الاندماج و 

بانتخاب أعضاء  ،بحسب الظروف ،الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية
ترة تحدد فو  .قانون الأساسي على خلاف ذلكنص المجلس المراقبة أو إعادة انتخابهم ما لم ي

من قبل ذلك دون تجاوز المدة ستة سنوات حالة التعيين عهدتهم في القانون الأساسي و 
أي  ،أسيسيةثلاث سنوات حالة التعيين من طرف الجمعية التو الجمعية العامة العادية 

أو الانفصال يمكن استثناء في حالتي الدمج إلى أنه و  الإشارةبموجب القانون الأساسي، مع 
في جميع الأحوال يمكن تعين أعضاء مجلس المراقبة، و  أندية للجمعية العامة غير العا

زد على ذلك يمكن تعيين الشخص  .هم في أي وقت تشاءللجمعية العامة العادية أن تعزل
                                                           

القانون  المتضمن 52ذ  25المتمم للأمر المعدل و  2995فبراير  93مؤرخ في ال 92ذ  95القانون رقم  1 
  .2995فبراير  92الصادرة بتاريخ ، 33عدد  .ر .، جالتجاري
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غير أن الاختلاف يكمن  ،المعنوي كعضو في مجلس المراقبة على غرار الشخص الطبيعي
خضاعه إئم عنه يتم ي أن الشخص المعنوي ملزم حال تعيينه أن يقوم بدوره بتعيين ممثل داف

يمارس  المدنية كما لو كانجزائية و الالتزامات كما يتحمل نفس المسؤوليات اللنفس الشروط و 
بين الشخص ذلك كله دون المساس بالمسؤولية التضامنية بينه و و  ،هذه المهام باسمه الخاص

ذا قام بعزلهو  .ذي يمثلهالمعنوي ال فعليه الإسراع في استخلافه في الحين حتى لا يؤدي  ،ا 
 .                                                                                      ككلذلك إلى تعطيل مهام المجلس و بالتالي الإضرار بمصالح الشركة 

لطبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر في نفس السياق لا يجوز للشخص اهذا و 
، غير أن هذا الحضر لا كات مساهمة يقع مقرها في الجزائرمن خمسة مجالس مراقبة لشر 

                              .                                                               1ذلك لأنهم يستنجدون بالممثل القانوني الدائم عنهمشخاص المعنوية و يسري في حق الأ

 665أما عن حدوث اختلال في عدد أعضاء مجلس المراقبة فقد نصت عليه المادة 
من ق ت و التي جاء فيها أنه في حالة شغور منصب واحد أو أكثر من مجلس المراقبة إثر 

بين  ةوفاة أو استقالة يسعى هذا الأخير في التعيينات المؤقتة و قد فرقت المادة المذكور 
التي يصبح فيها عدد الأعضاء أقل من الحد الأدنى القانوني و هنا حالتين ، الحالة الأولى، و 

لا مجال للخيار حيث يجب إلزاما على مجلس المديرين أن يستدعي الجمعية العامة للانعقاد 
 ذ .لالعدد للحد الأدنى المطلوب السابق تحديده سبعة أعضاء على الأق إتمامفورا من أجل 

الموجود في  هي التي يصبح فيها عدد الأعضاء أقل من الرقمأما الحالة الثانية، و 
يقل عن الحد المنصوص دون أن  ،هو ما يعرف بالحد الأدنى الإتفاقيذ و .القانون الأساسي

متبقين أن يسعى لتصحيح ذ هنا يقوم مجلس المراقبة وحده و بواسطة الأعضاء العليه قانونا
جراء التعالوضعية و  اء من اليوم الذي وقع فيه يينات المؤقتة في غضون ثلاثة أشهر ابتدا 

على الجمعية العامة العادية  دها فقطفي الأخير تعرض هذه التعيينات المؤقتة وحو  .الشغور
حتى في حال عدم المصادقة تبقى كل إلى أنه و  الإشارةمع  ،ادقة عليهاالمقبلة للمص

                                                           

   1 المواد 332، 333 و 332 من القانون التجاري.
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ذا أهمل المجلس القيام هذا و  .منتجة لأثارهاحيحة و التصرفات الواقعة سابقا صالمداولات و  ا 
بالتعيينات المطلوبة من تلقاء نفسه أو لم تستدع الجمعية العامة للقيام بهذه المهمة جاز لكل 
معني يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة للقيام 

 عيينات الحاصلة .                                بالتعيينات اللازمة أو المصادقة على الت

 669فقد أشارت إلى ذلك المادتان  المراقبة،وفيما يتعلق بأجور أعضاء مجلس 
منح  إمكانية، منحت الأولى للجمعية العامة العادية من ق ت على التوالي حيث 668و

قيد هذا المبلغ في الأعضاء مبلغا ثابتا كأجر مقابل النشاط الذي يقومون به على أن ي
فقد منحت للمجلس نفسه الحق في منح أجور استثنائية عن  ،أما الثانية .تكاليف الاستغلال

في هذه الأحوال يجب أن تكون خاضعة لأحكام لوكالات المعهود بها لأعضائه، و المهام أو ا
قوم ي، هذا و 1من ق ت بعد أن تقيد في تكاليف الاستغلال هي الأخرى 642و 641المادتين 

دارة المناقشات و المجلس على مستواه بانتخاب  تعادل مدة رئيسا له يتولى استدعاء المجلس وا 
 .                                    2مهمة الرئيس مدة مهمته كعضو في مجلس المراقبة

بخلاف أعضاء مجلس المديرين أوجب المشرع على إليه هو أنه و  الإشارةوما تجب 
اقبة أن يكونوا مساهمين في الشركة و ذلك من خلال فرض عليهم حيازة أعضاء مجلس المر 

والمخصصة  من ق ت 648أسهم الضمان الخاصة بالتسيير والمنصوص عليها في المادة 
يخص أعمال الرقابة في هذا  التجاوزات المرتكبة من قبلهم فيماأصلا لضمان الأخطاء و 

لمراقبة الانتماء بأي شكل كان لمجلس ، زيادة على ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس االشأن
 .                                                                         3المديرين

                                                           

ا تنص على العموم عن الاتفاقات والاتفاقيات التي تجمع بين بالرجوع إلى المادتين المذكورتين أعلاه فإنه 1 
     بين أحد المسيرين أو القائمين بالإدارة من جهة أخرى و التي يشترط فيها الإذن المسبق الشركة، من جهة، و 

   2المادة 333 من القانون التجاري.
   3 المادتين 352 و 333 من ذات القانون.
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من تعيينهم لمدة  ن مجلس المراقبة وتشكيلة أعضائههذا إذن ما يتعلق بتكوي
ابية التي م الرق، أما الآن فلابد من التعرف على المهاضويتهم إلى تحديد مقابل نشاطاتهمع

ذلك ما سيتم دراسته في يتها داخل الشركة محل المراقبة و مدى فعاليقوم بها هذا المجلس و 
 النقطة الموالية .                                                                    

 ب/ المهام الرقابية لمجلس المراقبة : 

إلى أمر مهم يتعلق  ، لابد من التنويهمراقبةللمهام الرقابية لمجلس ال قبل التعرض
 ، بحيث لا تصح مداولاته إلا إذا حضرق ت من 664نصت عليها المادة باجتماعاته و 

تتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين نصف عدد أعضائه على الأقل هذا و 
يس عند تعادل جح صوت الرئ، كما ير القانون الأساسي على أغلبية أكثرما لم ينص 

 .                                                                                         الأصوات

لمهمة الأساسية لمجلس المراقبة ، فيمكن القول أن اأما عن المهام الرقابية للمجلس
هذا ما نصت كما يوضحه الاسم من ذلك تتمثل في الرقابة الدائمة على أعمال الشركة و و 
رقابة الدائمة للشركة، يمارس مجلس المراقبة مهمة المن ق ت بقولها :" 657ليه المادة ع
ددها لترخيص مجلس المراقبة يمكن أن يخضع القانون الأساسي إبرام العقود التي يعو 

            ".                                                                                 مسبقا

من ذات القانون  655تسهيلا لهذه المهمة منحت المادة هذا، ومن أجل ذلك، و 
له في سبيل راء الرقابة التي يراها ضرورية و للمجلس بالقيام و في أي وقت من السنة بإج

بناء على ذلك يقدم التي يراها مفيدة للقيام بمهمته، و  الاطلاع على جميع الوثائق إمكانيةذلك 
ا تقرير مجلس كذلعامة حول نتائج السنة المالية و لمراقبة ملاحظاته للجمعية امجلس ا
ه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، هذا الأخير الذي يلتزم مجلس المديرين بتقديمالمديرين

في نفس السياق ة كل سنة مالية لمجلس المراقبة والمتعلق بتسييره للشركة، كذا و عند نهايو 
المتمثلة أساسا في حساب وعة من الوثائق لمجلس المراقبة و بتقديم مجميقوم مجلس المديرين 
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لتقرير المكتوب عن حالة الشركة لميزانية إضافة إلى استغلال العام و حساب النتائج و الا
 .  1الرقابةأثناء السنة المالية المنصرمة وذلك كله بغرض المراجعة و  نشاطهاو 

، فإن مجلس المراقبة هو من ق ت 641زيادة على ذلك، وبناء على نص المادة 
أحد أعضاء ام بعقد أي اتفاقية بين الشركة و وحده المخول بمنح التراخيص المسبقة للقي

ذلك يقة مباشرة أو عن طريق وسطاء، و مجلس مديريها أو مجلس مراقبتها و ذلك سواء بطر 
أعضاء مجلس بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تعقد بين الشركة و مؤسسة ما إذا كان أحد 

مديري أو مجلس مراقبة هذه الشركة مالكا أو شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا عاما 
لس من ق ت قد منعت أعضاء مج 644في هذا الشأن إلى أن المادة  الإشارة، مع للمؤسسة

لين الدائمين للأشخاص المعنوية وحتى أعضاء كذا الممثالمراقبة الأشخاص الطبيعيين و 
الاقتراض من  طلان المطلق وبأي وجه من الوجوهوضعته تحت طائلة البو  .لس المديرينمج

في الأخير صية نحو الغير و الشركة أو جعلها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخ
حسابات بكل الاتفاقيات المرخصة ويخضعها لمصادقة يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي ال

 .        من ق ت 12ف  642جاءت به المادة  ماذلك الجمعية العامة و 

بإيجاز عن المهام الرقابية التي يقوم بها مجلس المراقبة داخل شركات هذا إذن و 
لمراقبة مبدئي لهذه الرقابة يمكن الوصول إلى القول أن مجلس ا، و كتقييم أولي و المساهمة

ة بين الرقابيجب الخلط بينها و  الشركة لكن لاالمستمرة على حسابات يقوم بالرقابة الدائمة و 
لأن رقابة المجلس تعد نتيجة حتمية للرقابة  ،لو بتحفظو  ،التي يقوم بها مندوبو الحسابات

الهدف منه يتجلى أن تبني هذا النموذج لم يكن  ،لكن رغم ذلك .يفرضها على التسييرالتي 
نماتفعيل نظام المراقبة و  إلى أنه رغم  الإشارةجب ، إذ يهو انتقال بسيط للسلطة باستمرار ا 

  .المراقبةالواضح من المشرع بين الإدارة و  الفصل

                                                           

   1 المادة 353 من القانون التجاري.
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إلا أن الواقع يؤكد انتقال الإدارة الفعلية من مجلس المديرين إلى مجلس المراقبة إذ 
المراقبة مالكا لعدد من الأسهم يوجد العديد من الحالات التي يكون فيها رئيس مجلس 

يفرض نفسه إلى حد ممارسة تصرف بغرض المراقبة إلا  هيبة داخل الشركةوصاحب سلطة و 
هذا ما يؤدي إلى اعتبار يكتسي طابع المشاركة في التسيير، و  أنه يكون في حقيقة الأمر

اطر والصعوبات هذا الأمر لا يخلو من المخ، و 1أعضاء مجلس المراقبة مسيرين فعليين
 ابة برقابة مشابهة لها لكن يقوم بهاذلك ما أدى بالمشرع إلى تدعيم هذه الرقالمترتبة عنه، و 

 .                                                               جهاز خرجي يعرف بمندوب الحسابات

 الرقابة الخارجية      ثانيا:

انطلاقا من التجارب الواقعية فإن الرقابة على الحسابات تحقق مصداقية للوثائق 
ذلك في أي عملية أو نشاط تقوم به هذه الأخيرة  ف الشركة و حسابية الموضوعة من طر ال

من هذا ، و 2أساسي تقوم به إدارة الشركةمهم و  إجراءوفي بعض الأحيان تؤتى على أنها 
، مة والتشريع الجزائري بصفة خاصةالمنطلق قامت مختلف التشريعات العالمية بصفة عا

ذلك و  ،شركات المساهمة بصفة أخصأعم و بتدعيم الرقابة على الشركات التجارية بصفة 
حيث بمندوبي الحسابات  ونرفهم ما يعترفين وممتهنين لمهمة الرقابة و عن طريق مح

أصبح البعض يصفه  القانوني الذي يضبط أعمالها أو كماأصبحوا بمثابة الرقيب الأخلاقي و 
أطلق  الذي أضحى يمارس نوعا من الرقابة القانونية على هذه الشركاتبضمير الشركة و 
 .3عليها قضاء الأرقام

                                                           

   1 بن جميلة محمد ، المرجع السابق ، ص. 35 و 32 .
2 Cf. Robert CASTEL et  François PASQALINI, Le commissaire aux comptes, éd. 

Economica, Paris, p. 05.  

دار شركة المساهمة، سابات ، دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب الحسابات في علي سيد قاسم ، مراقب الح 3 
 .5الفكر العربي، القاهرة، د.س.ط.، ص. 
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الفعال الذي أصبح يضطلع به مندوب الحسابات داخل هذا ونظرا لهذا الدور المهم و  
، أولاه التي تحتلها في الاقتصاد القومي النوع من الشركات على وجه الخصوص للمكانة

وأسماه  فخصص له قسما في القانون التجاري من الفصل الثالث ،المشرع اهتماما خاصا
نوني الذي ، لذلك سيتم في بداية الأمر التعرف على النظام القابمراقبة شركات المساهمة

 .                                                لرقابية داخل شركات المساهمة )ب(، ثم التعرف على مهامه ايحكم هذا الجهاز )أ(

 الحسابات:أ/ النظام القانوني لمندوب 

لنظام القانوني لمندوب الحسابات لابد من التعريف به في بادئ قبل التطرق إلى ا
التي و   1المنظم للمهنة 14 -41من القانون رقم  22هو ما قام به المشرع في المادة ر، و الأم

يمارس بصفة  أنه يعد محافظا للحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص نصهاجاء في 
الشركات  لمصادقة على صحة حساباتتحت مسؤوليته مهنة اعادية باسمه الخاص و 

أنه يمكن ممارسة هذه  الإشارة، مع بقتها لأحكام التشريع المعمول بهمطاوالهيئات وانتظامها و 
ستها أيضا شريطة المهنة من قبل الأشخاص الطبيعية كما يمكن للأشخاص المعنوية ممار 

 .المقاييس التي تختلف حسب نوع الشخص الممتهن لهااحترام الشروط و 

أن يكون حائزا و يجب أن يكون جزائري الجنسية  ،فبالنسبة للشخص الطبيعي  
ات أو شهادة معترف بمعادلتها، وأن يتمتع بجميع الحقوق للشهادة الجزائرية لمحافظ الحساب

جناية أو جنحة مخلة بشرف  ألا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكابالمدنية والسياسية و 
لوطنية مسجلا في الغرفة اطرف الوزير المكلف بالمالية و  منأن يكون معتمدا المهنة، و 

أن يؤدي اليمين المنصوص عليه في القانون المنظم للمهنة كما يجب لمحافظي الحسابات و 
 .2أن يكون له عنوان خاص به

                                                           

الحسابات  خبير المحاسب ومحافظالمتعلق بمهن الو  2939يونيو  22المؤرخ  في  93ذ  39القانون رقم  1 
 .2939و يولي 33، الصادرة بتاريخ  22عدد .، ، ج روالمحاسب المعتمد

  2 المادتين 99 و 39 من القانون 39 ذ 93 المنظم للمهنة السابق الاشارة إليه.
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فيشترط في جميع الشركاء أن يحملوا الجنسية  ،أما بالنسبة للأشخاص المعنوية
كل شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات الجزائرية كما يجب أن تأخذ ش

كذا أن يكون ثلثا الشركاء على الأقل مسجلون دنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة، و م
متلكون ثلثي رأس المال على يغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و بصفة فردية في جدول ال

حاملا لشهادة يكون جزائري الجنسية و  أن ،غير معتمد ،ي الثلث المتبقيفهذا ويشترط  .الأقل
هذه الصفة شركات محافظة تسمى بلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة، و له صامعية و ج

، ليس هذا فحسب بل يجب على هذه الشركات أن تحصل على الاعتماد لممارسة الحسابات
ف لممارسة مهنة محافظ هي أن تهدك شريطة توفرها على بعض الشروط و ذلالمهنة و 

أن يخضع انضمام أي لشركاء المسجلون في الجدول فقط و أن يديرها أو يسيرها االحسابات و 
ألا تكون تابعة لاجتماعي المؤهل أو لحاملي الحصص، و شريك جديد للموافقة القبلية للجهاز ا

ألا تمتلك مساهمات مالية في مباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة و  بصفة مباشرة أو غير
ة أو التجارية أو البنكية أو الشركات المدنية إلا بموجب الحصول على المؤسسات الصناعي

ذلك إذا كان نشاطها مرتبط بمهنة مندوب ص المسبق من قبل مجلس المحاسبة و الترخي
  .1الحسابات

فإنها لا تضم إلا  ،وعندما تأخذ شركة محافظة الحسابات شكل الشركة المدنية
الاقتصاديين أو القانونيين و  طنية لكن يمكن أن تضمالأعضاء المسجلين في جدول الغرفة الو 

أي شخص آخر حامل لشهادة التعليم العالي لأنهم يساهمون لا محال في تحقيق غرض 
هذا ما ة أن يكون عددهم في حدود الربع وأن يحملوا الجنسية الجزائرية و الشركة شريط

تؤسس شركات محافظة يمكن أيضا أن هذا و  .14-41من القانون رقم  52تضمنته المادة 
قتصادية شريطة احترامها للشروط والمقاييس الحسابات من نوع المؤسسات العمومية الا

بشرط أن يكون الموقعون على عقودها التي المنصوص عليها قانونا والسابق التطرق إليها و 

                                                           

   1 المواد 23 ، 29 ، 59 و 53 من القانون 41-14 المنظم للمهنة السابق الاشارة إليه.
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ذلك ما غرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و لها حجية أمام القانون مسجلين في جدول ال
 .                                                                                             من القانون المنظم للمهنة 51ادة رت إليه المأشا

يجب ان تنجز  في الأخير ما يجب التنويه به هو أن أعمال مندوبي الحساباتو 
ت محافظة الحسابات هذا شركا لو كانوا ضمنبأسمائهم الشخصية وتحت مسؤولياتهم حتى و 

 .1مستعارة  أسماءلا تقبل أية و 

هذا فيما يخص الأشخاص المسموح لهم بمزاولة مهنة مندوب الحسابات كي يتضح 
، أما بعد هذا حتكار وحماية مهنة مندوب الحساباتاهذه الشروط الغاية منه  أن إيجاد مثل

 .ه هؤلاءللا ضرر من التعريج على النظام القانوني الذي يخضع 

 انتهاء مهامه : / تعيين مندوب الحسابات و  1

امه وذلك بحسب الأحوال انتهاء مهالمتعلقة بتعين مندوب الحسابات و تختلف الأحكام 
 ذلك بالنظر إلى الطريقة التي عين بها .                                                       والظروف، كما تختلف حتى مدة مهامه و 

في  فيختلف من حيث ما إذا كانت الشركة ،أما بالنسبة لتعيين مندوب الحساباتف
عيين ، فإذا كانت لازالت في طور التأسيس فتتولى مهمة التطور التأسيس أم تمارس نشاطها

التي جاء فيها على أنه يقوم من ق ت و  611الجمعية العامة التأسيسية وذلك بحكم المادة 
جمعية عامة تأسيسية الدفعات باستدعاء المكتتبين إلى لاكتتاب و صريح باالمؤسسون بعد الت

وأن مبلغ  تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماماحسب الآجال والأشكال، و 
تعين القائمين المصادقة على القانون الأساسي و  تبدي رأيها فيالأسهم مستحق الدفع و 

كما يجب   .حد أو أكثر من مندوبي الحساباتواس المراقبة و بالإدارة الأولين أو أعضاء مجل
ما يجب التذكير به ضاء قبول هؤلاء لوظائفهم، هذا و أن يتضمن محضر الجمعية عند الاقت

                                                           

   1 المادة 52 ذات القانون.
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وهري وهو تعيين مندوبي الج الإجراءهو أن الجمعية التأسيسية إذا أغفلت القيام بهذا 
بالتالي عدم تحصلها ري و يدها في السجل التجالا يمكن قالحسابات، فإن الشركة لا تنشأ و 

، والتي تخولها التمتع بالحقوق والقيام بالالتزامات 1على الشخصية المعنوية المطلوبة
 .                                                                             القانونية

للجمعية  تباشر نشاطها بصفة عادية فقد عقد المشرعأما إذا كانت الشركة مؤسسة و 
ذلك ما نصت عليه ن مندوب واحد للحسابات أو أكثر و العامة العادية الاختصاص في تعيي

تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين :"بقولها من ق ت 17مكرر  445صراحة المادة 
سجلين على ، تختارهم من بين المهنيين الملحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنواتمندوبا ل
                                                       .2"وطنيال ألمصفجدول 

تعين الجمعية العامة أو من القانون المنظم للمهنة: " 26وهذا ما أكدت عليه المادة 
على أساس دفتر الشروط محافظ الحسابات المداولات بعد موافقتها كتابيا و الجهاز المكلف ب

 ".               ن في جدول الغرفة الوطنيةن المهنيين المعتمدين والمسجليمن بي

من قبل الجمعية  أكثرومن هذا المنطلق يمكن القول أن تعيين مندوبا للحسابات أو 
العامة العادية يعتبر من النظام العام فلا يجوز لها تفويض سلطاتها في التعيين لمجلس 

شغور بالرغم من أن هذا المديرين كما لا يجوز لهذا الأخير التعيين المؤقت في حالة ال
  .3المجلس يستطيع أن يرشح شخصا أو أكثر للتعيين كمندوبين للحسابات داخل هذه الشركة 

الذي يجب أن يتضمن على يين يكون على أساس دفتر الشروط و إلى أن هذا التع الإشارةمع 
                                                           

لية ك ،ة دكتوراه في القانون الخاصح، أطرو التسيير في شركة المساهمة، الرقابة على أنظر، صابونجي نادية 1 
 .323ص. ، 2992 -2999 سيدي بلعباس،، الحقوق، جامعة جيلالي ليابس

استعمل اسم مندوب الحسابات في القانون التجاري في حين استعمل اسم الملاحظ على المشرع الجزائري 2 
الصيغة الفرنسية استعمل لكن ب للتعبير عن المصطلحين .القانون المنظم للمهنة  محافظ الحسابات في

 .Commissaire aux comptesمصطلح واحد هو 
   3علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص. 22 و 23.
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 وفروعها في الجزائر والخارج  ملخصملحقاتها خصوص عرض عن الهيئة أو المؤسسة و ال
لتي أبداها المندوبون السابقون التحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة االمعاينات و 

ة لموضوع مهمة محافظة الحسابات والتقارير الواجب كذا العناصر المرجعية المفصلو 
ريح بالاستقلالية اتجاه التصترشح و ، نموذج رسالة الالواجب تقديمها الإداريةإعدادها والوثائق 

طلاع ، ليحصل بعدها المندوب على ترخيص للإوالتصريح بعدم وجود مانع قانوني الكيان
رية تقارير المندوبون السابقون و معلومات أخرى محتملة ضرو على تنظيم الكيان وفروعه و 
واستنادا على هذه العناصر يوضح المندوب الموارد المرصدة  ،لتقييم مهنة محافظة الحسابات
التي تكون ارير التمهيدية  الخاصة والختامية و آجال إيداعها و وبرنامج عمل مفصل والتق

 .                                                           1موافقة للأتعاب التي تكون محل تقييم لمدة ثلاث سنوات مماثلة لعهدة المندوب

ذا لم تقم الجمعية العامة العادية بتعيين مندوبي الحسابات أوهذا و  في حال وجود  ا 
مانع أو رفض واحد أو أكثر من المندوبين المعينين يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم 
بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس المديرين أو 

، يمكن أن يقدم لتي تؤسس باللجوء العلني للادخارأما في الشركات ا .كل معني له مصلحة
في حال إغفال الجمعية العامة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هذا و  لطلبا

للتعيين يجوز لكل مساهم أن يطلب من العدالة القيام بالتعيين شريطة التبليغ القانوني 
 .                                                            2بالحضور لرئيس مجلس المديرين

وضع المشرع جزاء صارما فيما يخص عدم تعيين مندوب الحسابات حيث قد هذا و 
" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة أنه:من ق ت على  929نصت المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس شركة المساهمة  211.111دج إلى  21.111من 
تتحدد مدة ين مندوبي الحسابات ...". هذا و على تعي أو القائمون بإدارتها الذين لم يعملوا

                                                           

  1. المواد 92، 95، 92  و99 من المرسوم التنفيذي 33 ذ 32 المؤرخ في 22 يناير 2933 المتعلق بتعيين 
.2933 فبراير 92،  الصادرة بتاريخ 92  ، ج ر عددمحافظي الحسابات  

   2المادتين 235 مكرر 92 ف 92 ، 99 و235 مكرر 92 ف 92 من القانون التجاري.
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تسري هذه المدة ، و 1وظائف مندوب الحسابات بثلاث سنوات مالية قابلة للتجديد مرة واحدة
أما أثناء التأسيس  .، أي بعد تأسيسهاين تم تعيينهم أثناء حياة الشركةفقط على المندوبين الذ

كما يمكن للجمعية  .فترة أقلاستثناء و  سية بتحديد هذه المدةفتقوم الجمعية العامة التأسي
لتحديد من اختصاصها في لهم لمدة أقل لأن هذا التعيين و العامة العادية أن تقوم باستبدا

أول اجتماع لها أي بعد سنة ، كذلك هذه المدة لا تسري في حق المندوب الذي عين بأمر 
حالة ي وقت تراه مناسبا، و ندوبا آخر في أ، إذ يجوز للجمعية أن تعين ممن رئيس المحكمة

ذ ،ثالثة تتعلق بالمندوب الذي عين من طرف الجمعية العامة ليحل محل مندوب آخر
  .ية من مهمة المندوب الذي استخلفهفإن وظيفته تنتهي بانتهاء المدة الباق ،ليعوضه

دفع هذا التعيين إذ وضع بين يديه مشرع الحق لأي مساهم في منازعة و قد منح الو 
هذا الإجراء  .لتجريح في حال انعدام الكفاءة أو الحياد في شخص مندوب الحساباتمسطرة ل

الذي يعد جريئا باعتباره يمس بسيادة الجمعية العامة لذلك اشترط أن يكون مبنيا على سبب 
التي جاء فيها أنه يجوز من ق ت و  19مكرر  445المادة  نصت عليههو ما ، و 2مبرر

ون عشر رأس مال الشركة في الشركات التي تلجأ للادخار لمساهم أو عدة مساهمين يمثل
بناء على سبب مبرر رفض مندوب أو مندوبي تأسيسها أن يطلبوا من العدالة و  العلني في

في حال قبول هذا الطلب تعين المحكمة هذا و  .الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة
ة بتعيين مندوب قوم الجمعية العامالمختصة مندوبا للحسابات يبقى يمارس مهامه حتى ت

الملاحظ على هذه المادة أنها خصت الشركات التي تلجأ إلى علانية و  .آخر للحسابات
يجهل العلة التي على أساسها قام المشرع بهذه تلك التي تلجأ للتأسيس الفوري و  الادخار دون

                                                           

  المنظم 93ذ  39من القانون  22كذا المادة من القانون التجاري، و  92و مكرر  92مكرر  235المادتين 1 
                                  للمهنة السابق الاشارة إليه

، مجلة الدراسات القانونية الصادرة عن مخبر أجهزة الرقابة في شركات المساهمة،  أنظر، بوعزة ديدن 2 
 95، ص. 93، العدد 2993، الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، كليةالخاص الأساسي القانون
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رد المندوب إذا  التفرقة لأنه بذلك قد حرم المساهمين في الشركات الأخرى من حقهم في
 .                                              1حامت حوله الشكوك

، أما بعد هذا التعيين التي يثيرها والإشكالاتعن تعيين مندوب الحسابات  ،إذن  
للمندوب بمزاولة عمله الرقابي وهي ما يعرف  هي التي تسمحتي مرحلة لا تقل أهمية و تأ

الحالة يقوم مندوب الحسابات بالتأكيد على قبوله للمهنة كتابيا سواء في هذه بقبول العهدة و 
أمام الموثق مع جمعية المساهمين أو مع مجلس المديرين في حال إعادة انتخابه كما يبلغ 

ه في أي حالة من حالات التنافي والموانع التي تحول بينه وبين الشركة كتابيا بعدم وجود
للجمعية  فعليه أن يقدم ،أما في حال رفضه التعيين .ممارسة وظيفته على أحسن صورة

في جميع الأحوال يجب نشر هذا القبول أو الرفض في جريدة العامة أسباب هذا الرفض، و 
 .  2متخصصة بالإعلانات القانونية

على مندوب الحسابات أو مسير شركة أو تجمع محافظي الحسابات إبلاغ لجنة و 
دوب للحسابات عن طريق رسالة موصى عليها في أجل مراقبة النوعية بتعيينه بصفة من

   .                     3أقصاه خمسة عشر يوما

                                                           

ن كان الهدف من التفرقة بييرى الأستاذ بوعزة ديدن أن هذا التمييز لا يستند على أساس متين حت1    نى وا 
دخار ويفرضه مبدأ طبيعة وخطورة الأسلوب الذي تتبعه الشركة التي تستعين علنية بالانوعي التأسيس تقتضيه 

شركات ، لكن بالرغم من ذلك لا يمكن أن يراعى ذلك بمنأى عن مصالح المساهمين في الحماية الادخار
ساهمين مهما جيز لعدد من المالذي يئري أن يحذو حذو نظيره الفرنسي و كان حري بالمشرع الجزاالأخرى و 

الذي لا عامة طلب رفض مندوب الحسابات، و للنيابة الكانت طبيعة الشركة وللجنة المؤسسة ) ممثل العمال ( و 
انتظام حسابات الشركة وصحتها، بوعزة ديدن  يقبل برفض الطلب لأنه يعول على المندوب كثيرا في مراقبة

  . 92و 93المرجع السابق، ص. 
2
Cf. HADJ SADOK Tahar, Le commissaire aux comptes, rôle diligences et 

responsabilités du commissaire aux comptes , éd. Dahlab  Baba Hassane, Alger, pp. 

12 - 15 .  
   3 المادة 39 من القانون 39 ذ 93  المنظم للمهنة السابق الاشارة إليه .
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حرصا منه على استقلالية مندوب إليه هو أن المشرع و  الإشارةيجب في الأخير ما و 
الطبيعة الحيادية التي يتوجب أن مارسة بعض الأعمال التي تتنافى و الحسابات قد منعه من م

ك حتى يكونوا ذلشخاص من ممارسة مهنة المندوبين و نشاطه كما منع بعض الأتتوفر في 
ختصار كل هذا ما يعرف بامستقلين في عملهم ولا يخضعون لأية جهة داخل الشركة، و 

من ق ت التي لم تجز  16مكرر  445قد نصت على ذلك المادة و  .شديد بالموانع والنوافي
ما في ذلك الأصهار لغاية الدرجة الرابعة بقرباء و ب للحسابات في الشركة الأأن يعين كمندو 

، كذا أعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس أعضاء مجلس المديرين ومجلس المراقبة
سها أزواجهم للشركات التي تملك عشر رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفو  المراقبة

حصلون بحكم نشاط دائم غير ، أزواج الأشخاص الذين يتتملك عشر رأسمال هذه الشركات
، مجلس المديرين أو مجلس المراقبة نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتبا من أعضاء

الأشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظيفة مندوب الحسابات في أجل 
، الأشخاص الذين كانوا أعضاء في مجلس ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم خمس سنوات

  .ت ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهمالمديرين أو في مجلس المراقبة في أجل خمس سنوا

من القانون المنظم للمهنة مندوب الحسابات من القيام بمراقبة  65قد منعت المادة و 
، القيام بأعمال غير مباشرة أواهمات بصفة مباشرة الشركة التي يمتلك فيها مس حسابات

لو عن المسيرين، قبول أعمال المراقبة القبلية و  الإنابةعن طريق أو  التسيير سواء بنفسه
عليها أو  الإشرافقبول أعمال التنظيم في محاسبة الشركة محل المراقبة أو  أوبصفة مؤقتة 

ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي أو قبول منصب مأجور فيها بعد أقل 
 من ثلاث سنوات من انتهاء مهامه. 

يعتبر متنافيا مع مهنة مندوب الحسابات ممارسة كل نشاط تجاري لاسيما في  كما
أجور يقتضي قيام صلة ، كل عمل مبالمعاملات التجارية أو المهنية شكل وسيط أو مكلف

، كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة الشركات غير تلك خضوع قانوني
، الجمع بين مهنة الخبير منظم للمهنةمن القانون ال 76ادة المنصوص عليها في الم
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نفس الشركة  كل عهدة برلمانية  المحاسب و مندوب الحسابات و المحاسب المعتمد لدى
 .                                             1كل عهدة انتخابية في المجالس المحلية المنتخبةو 

، فما هي كيفيات هامهملمتعلقة بتعيين مندوب الحسابات ومدة مهذا عن الأحكام ا
 ؟ هامه وجميع النقاط المتعلقة بهاانتهاء م

المدة القانونية الخاصة بعهدته الرئيسي لانتهاء مهامه هو انقضاء لعل السبب الأول و 
يينه يقوم كما قد تنتهي هذه العهدة بالوفاة باعتبار أن تع .ذلك بغض النظر عن اختلافهاو 

كما يمكن أن تنتهي  .ي العلاقة التي تجمعه بالشركةنتهبوفاته تعلى الاعتبار الشخصي و 
وهنا لابد من التمييز بين  .بإرادتهفيها يقوم المندوب بإنهاء مهامه هذه العهدة بالاستقالة و 

، أن تكون الاستقالة مبررة بحدوث أي طارئ يحول دون قيامه بمهامه الأولى ،حالتين
قة بين المندوب والمسيرين تر في العلاد تو كالمرض أو وقوعه تحت حالات التنافي أو وجو 

 .شرط الموافقة من الجمعية العامة على لا حتىو  التسبيبلاستقالة لا تخضع لشرط ا، و الخ...
لجمعية أن لا يمكن لام لم يعد راغبا في القيام بها و فمن غير الممكن إلزام المندوب بمزاولة مه

إذا كان الغرض من الاستقالة هو  .يةتعترض على الاستقالة ولو كان السبب شخصيا، والثان
الإضرار بمصالح الشركة للتحلل من التزاماته القانونية كإخطار الجمعية العامة عن جميع 
المخالفات المكتشفة أو قيامه بالاستقالة في وقت غير مناسب تمر فيه الشركة بصعوبات 

سباب تولد اقتناعا بأن السبب ، فهذه الأبل فترة وجيزة من اجتماع الجمعيةمالية أو الاستقالة ق
، وهذا ما يترتب عنه قيام إجراءات تأديبية ضده دون يقي لها هو التحلل من الالتزاماتالحق

 .                                                                         2الاخلال بحق الشركة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك

من القانون المنظم  19ة إلى الحكم الذي جاءت به الماد الإشارة، يجب وفي الأخير
بالتزاماته  الإخلالللمندوب بأن يستقيل من منصبه لكن دون  إمكانيةالتي أعطت للمهنة و 

                                                           

   1المادة 32 من القانون 39 ذ 93 المنظم للمهنة  السابق الاشارة إليه .
   2 صابونجي نادية، المرجع السابق، ص. 293 و 292 .
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تزم كما يجب عليه تقديم إشعار مسبق للجمعية العامة مدته ثلاثة أشهر كما يل .القانونية
 الحاصلة .                                                      والإثباتاتلمراقبات بتقديم تقرير عن ا

ذلك مندوب الحسابات عن طريق العزل و  تنتهي مهام إنيمكن  زيادة على ذلك،
 ،مه كما يستلزم منه القانون ذلكشريطة وجود خطأ أو مانع يحول دون ممارسة المندوب لمها

من ق ت و التي جاء فيها أنه في حالة حدوث  18مكرر  445 هذا ما نصت عليه المادةو 
خطأ أو مانع يحول دون ممارسة المندوب لمهامه يجوز بناء على طلب من مجلس المديرين 

مهام  إنهاءأو الجمعية العامة أو مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل عشر رأس مال الشركة 
قد أحسن طريق الجهة القضائية المختصة، و عن  مندوبي الحسابات قبل الانتهاء العادي لها

المشرع عندما ربط عزل مندوب الحسابات بجملة من الشروط منها حدوث خطأ من قبل 
أو في حال حصول مانع يحول بينه وبين الممارسة العادية لمهامه، ليس هذا المندوب 
ي نوع من ، بل يقدم طلب العزل إلى الجهة القضائية المختصة حتى لا يكون هناك أفحسب

الاستقرار للمندوب ليؤدي مهامه ل كما يوفر جوا من الاستقلالية و التعسف في هذا العز 
ية عزله ي جهة حتى تلك التي قامت بتعيينه لأنه يعلم أن عملأة دون خوف من الرقابي

في حال العزل التعسفي من  ما ينجر عنها من تعويضات مناسبةتخضع للرقابة القضائية و 
                                                                                      .      أي كان

 المندوب:/ حقوق و واجبات 2

بمناسبة أدائه لمهامه الرقابية يتمتع مندوب الحسابات بجملة من الحقوق تساعده  
لعل أول هذه لالتزامات تدخل ضمن عمله الرقابي، و في المقابل تقع على عاتقه جملة من او 

 الحقوق هو حقه في الأجرة أو ما يعرف بالأتعاب التي تدفع له كمقابل عن قيامه بمهام
، بالاتفاق بين مندوب الملغى 191ذ  84التي كانت تحدد في ظل القانون  الرقابة والمتابعة و 

                                                           

 محافظالمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و  3223أبريل  22المؤرخ في  99ذ  23من القانون  22المادة  1 
   .3223مايو  93، الصادرة بتاريخ 3223لسنة  29ج ر عدد الحسابات و المحاسب المعتمد 
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الحسابات مع الجمعية العامة للمساهمين طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية 
 .نظمة الوطنية لمحافظي الحساباتتصة بمساعدة المالمخ

 14ذ  41في إطار التشريع المعمول به  ليعود المشرع و في ظل القانون الحالي و  
منه ليفسح المجال للجمعية العامة وحدها لتحديد  14السابق ذكره و بالتحديد في المادة 

تسب في أي حال من التي لا يمكن أن تحمندوب الحسابات في بداية مهمته و أتعاب 
لا يجوز للمندوب أن يتلقى أي و  .ة المحققة من قبل الشركةالأحوال على أساس النتائج المالي

 .هما يكن شكله باستثناء الأتعاب والتعويضات المنفقة في إطار مهمتهامتياز م أوأجرة 
ى أساسها علالملاحظ على المشرع أنه أحسن في القانون القديم بوضعه للتسعيرة التي يحدد و 

الاستقلالية  تحقق نوع منهي الأخرى تبعده عن المساومات و  التيأجر مندوب الحسابات و 
 .                                   اتخاذ قرار كهذا وما الغاية منه يجهل السبب فيلمركزه و 

، تسهيلا للمهمة الرقابية التي يقوم بها مندوب إضافة إلى ذلك وفي نفس السياق
ات منحه المشرع حق الاطلاع في أي وقت و في عين المكان على الوثائق الحساب
كة و المساعدة له لموازنات و بصفة عامة كل الوثائق التابعة للشر ية والمراسلات و المحاسب

رة كل التوضيحات ، هذا و يمكن للمندوب أن يطلب من القائمين بالإدافي تأدية مهامه
جميع المعلومات الخاصة تيشات التي يراها لازمة و يع التفأن يقوم بجموالمعلومات، و 

قع على يقابل هذا الحق واجب الإعلام الذي يو  .لاقة مساهمة معهابمؤسسات أخرى لها ع
 الذين يقدمون كل ستة أشهر على الأقل لمندوب الحسابات كشفاعاتق القائمين بالإدارة و 

، و في 1ينص عليها القانون الوثائق المحاسبية التيمحاسبيا يعد حسب مخطط الحصيلة و 
حال عرقلة مهامه الرقابية يقوم مندوب الحسابات بإعلام هيئات التسيير قصد تطبيق 

 .                                       21من ق ت 914العقوبات المنصوص عليها في المادة 

                                                           

  1 المواد من 33 حتى 32 من القانون 39 ذ 93 المنظم للمهنة السابق الاشارة إليه .
 29.999بغرامة من بالسجن من سنة إلى خمس سنوات و من القانون التجاري :" يعاقب  933تنص المادة  2 
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لمنوطة كذلك من الحقوق الأساسية التي تساعد مندوب الحسابات في تأدية الوظيفة ا
هذا ما نص يات المساهمين و كذا جمعي حضور اجتماعات مجلس المديرين و به هو حقه ف

التي جاء فيها أنه يتم استدعاء من ق ت و  42مكرر  445في المادة  عليه المشرع صراحة
مندوبي الحسابات لاجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الأحوال الذي يقفل 

كما قام المشرع بالتأكيد على  .تهية وكذا لكل جمعيات المساهمينالمنحسابات السنة المالية 
من القانون المنظم للمهنة و التي جاء فيها أن مندوب الحسابات  16هذا الحق في المادة 

يحضر الجمعيات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره و يحتفظ بحق التدخل في 
ذا و عدم استدعاء المندوبين لحضور اجتماعات الجمعيات الجمعية المتعلقة بأداء مهمته ، ه

العمومية يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 
لك ما جاءت به المادة دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و ذ 211.111دج إلى  21.111

                                                   .                                 من ق ت 929

 ؟فماذا بشأن الواجبات ،هذا فيما يخص الحقوق التي يتمتع بها مندوب الحسابات

لازمة التي تقتضيها أصول أما عن الواجبات التي يلتزم بها فأولها هو بذل العناية ال
يتحمل منظم للمهنة بقولها :"القانون المن  58هو ما نص عليه المشرع في المادة مهنته و 

". لتزم بتوفير الوسائل دون النتائجمحافظ  الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته و ي
فلا تنعقد مسؤولية المندوب بمجرد تحقق الضرر بل يستوجب إقامة الدليل على تقصيره في 

اء المهنة ل من أوسط أبنأداء واجباته لذلك عليه أن يبذل القدر من العناية المنتظر من رج
، هو احترام : الأولذا القدر من العناية يفترض أمرينهة عملية ، و خبر علما و كفاية و يقظة و 

                                                                                                                                        

وها العامون أو مدير ن العقوبتين فقط، رئيس الشركة والقائمون بإدارتها و هاتي دج أو بإحدى 599.999دج إلى 
كل شخص في خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات أو يمتنع 

هم خاصة فيما يتعلق عن تقديم كل الوثائق اللازمة للإطلاع عليها في عين المكان أثناء ممارسة مهام
   .سجلات المحاضر" الدفاتر المستندية وبالاتفاقات و 
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، هو احترام والثاني  ؛ونظام الشركة الأساسيالقواعد التي نص عليها القانون الإجراءات و 
ثبات الحسابات و  بالشركة و مبدأ سلامةالأصول المهنية المتعارف عليها كمسك دفتر خاص 
 .          1الخ...الطرق المحاسبية و مبدأ استقلال السنوات المالية 

أما الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق مندوب الحسابات هو عدم التدخل في 
من ق ت  12ف  17 مكرر 445هذا ما نصت عليه المادة التسيير أي في أعمال الإدارة، و 

أكدت عليه  ..". و التسيير.تهم الدائمة باستثناء أي تدخل في تتمثل مهموالتي جاء فيها:" و 
بالرغم من هذا الحظر القانوني المفروض من القانون المنظم للمهنة  و  12 ف 65المادة 

على المندوب بعدم التدخل في التسيير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا أن لهذا 
اد و دوب الحسابات استدعاء الجمعية العامة للانعقالمبدأ استثناء قانوني مفاده أنه يجوز لمن

لنسبة با 17مكرر  445هذا ما جاءت به المادة ، و 2الضوابطذلك إذا توفرت بعض الشروط و 
لنسبة با 44مكرر  445المادة للجمعيات العامة العادية وبشرط توفر حالة الاستعجال، و 

المعرقلة شفة و ام الرد عن الوقائع المكتذلك بشرط انعدللجمعيات العامة العادية وغير العادية و 
ستدعاء مجلس الذي يطلب منه المندوب الال من قبل رئيس مجلس المديرين و للاستغ

أو بالرغم من اتخاذها بقيت حالة  الإجراءاتفي حال عدم احترام كل هذه و  .المراقبة للمداولة
ة يعرضه على أقرب جمعيندوب بتقديم تقرير خاص بشأنه و عرقلة الاستغلال قائمة فيقوم الم

 في حال الاستعجال يقوم هو باستدعائها .                                                                                        مقبلة مهما كان نوعها و 

في ذلك شأن أي  من بين الالتزامات دوما التي يلتزم بها مندوب الحسابات شأنهو 
م به هو المحافظة على أسرار مهنته و هو ما يتوجب على المندوب القياو  مهني محترف ألا

ع العلم أن الحقائق التي اطلع عليها أثناء تأدية مهامه الرقابية محيث يلتزم بكتم المعلومات و 
فالسر إذن واقعة  .المستندات الخاصة بالشركةللمندوب حق الاطلاع وفحص جميع الوثائق و 

لم بها في عدد محدود من الأشخاص إذا كانت ثمة مصلحة أو صفة ينحصر نطاق الع
                                                           

   1 سيد قاسم علي، المرجع السابق، ص. من 329- 353.
  2 صابونجي نادية، المرجع السابق، ص.232 .
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هذا ما أشار إليه و  .1يعترف بها القانون في أن يظل العلم بها محصورا في ذلك النطاق
التي جاء فيها أنه يلتزم مندوبو الحسابات من القانون المنظم للمهنة و  44ة المشرع في الماد

من  112و 114وص عليها في المادتين بكتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنص
قد أكد المشرع على بصين للامتثال للالتزام ذاته، و كما ألزم المندوبين المتر  .2قانون العقوبات

 .من ق ت 41مكرر  445ام في المادة هذا الالتز 

لكن رغم هذا الحضر المفروض على المندوب إلا أن هناك حالات لابد عليه فيها  
فشاء السر المهني، وهي إمرتكبا لجنحة  علومات لأنه لا يكون فيهابالإفصاح عن هذه الم

الأخطاء التي م الجمعية العامة عن المخالفات و هي عندما يقوم المندوب بإعلاو  الإعلامحالة 
كما لا يعد المندوب مفشيا للسر المهني إذا قام  .اكتشفها أثناء ممارسة وظائفه الرقابية

ي من شانها أن تعرقل الاستغلال ية أو غير العادية بالوقائع التبإخطار الجمعية العامة العاد
كما ألزم المشرع مندوب الحسابات بإخطار مجلس و ، ابيةالمكتشفة أثناء تأدية مهامه الرقو 

المخالفات التي لاحظوها أثناء تأدية مجلس المراقبة عن جميع الأخطاء و المديرين أو 
          .                             3مهامه

قبل قفل باب الالتزامات الملقاة على عاتق مندوب الحسابات لابد من وفي الأخير، و 
خاص قد فرضها المشرع على المندوب، شارة إلى أنه يوجد بعض الالتزامات ذات طابع لإا
هذا ما الأفعال الجنحية التي اكتشفوها و أولها هو الالتزام بإخطار وكيل الجمهورية عن و 

                                                           

  1 سيد قاسم علي، المرجع السابق، ص. 323 .
نجد  ،2993ديسمبر ف 29المؤرخ في  23-93، من القانون رقم ع إلى المادتين المذكورتين أعلاهبالرجو  2 

دج جميع الأشخاص  399.999إلى  29.999بغرامة من و  اقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهرالأولى تع
أفشوها في غير ؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و المؤتمنين بحكم الواقع  أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو الم

بغرامة من سنوات و من سنتين إلى  بالحبس أما الثانية، فتعاقب .الات التي يسمح لهم القانون بذلكالح
أدلى أو شرع في الإدلاء إلى انت في مؤسسة و دج كل من يعمل بأية صفة ك 399.999إلى  29.999

 .    ل فيها دون أن يكون مخولا له ذلكجزائريين أو إلى أجانب بأسرار المؤسسة التي يعم

   3 المادة 235 مكرر 39 و 33 و 33 من القانون التجاري.
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لى المندوب قد رتب المشرع عهذا و  .ت .من ق 12ف  41مكرر  445لمادة نصت عليه ا
جراء بعقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات أو الغرامة من لإالذي لا يلتزم بهذا ا

عليه  ذلك ما نصتو  ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 511.111دج إلى  21.111
                                                  .                    من ذات القانون 911المادة 

هو يقوم بمهامه حل نقد لأن مندوب الحسابات و بالرغم من أن هذا الالتزام كان مو 
الرقابية لا يعتبر واشيا للنيابة العامة أو مساعدا لها إلا أنه أصبح من المسلم به أن هذه 

ن من طبيعتها أن تؤدي إلى تدعيم استقلالية ، كما أعتبر أداة لأخلاقية عالم الأعمالالمهمة ت
 .                                   1المندوبين اتجاه الشركة التي يراقبون حساباته

قد و  ،خطار بهالإي يجب على المندوب الكن الصعوبة تثور بشأن تحديد الوقائع الت
 ذهب إلى إلزامراجح الرأي ال غير أن، 2ظهرت في هذا الشأن العديد من الآراء الفقهية

المندوب بالكشف عن المخالفات التي تتعلق بقانون العقوبات أو لها تأثير على الحسابات أو 
يشترط علم المندوب هذا و  .علاقة بتسيير أجهزة الشركةالوضعية المالية للشركة أو التي لها 

شارة لإوالسابق اواد التي نصت على هذا الالتزام ذلك ما يفهم من المو   ،بالأفعال الجنحية
تفاديا لتقرير مسؤولية المندوب لصعوبة الوقوف عند بعض وتحقيقا لذات الغاية و  .إليها

                                                           

، المجلة بي الحسابات في الشركات التجاريةلمندو ، وظيفة المراقبة الحسابية أنظر، زراوي صالح فرحة 1 
والاقتصادية والسياسية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، لسنة  ،الجزائرية للعلوم القانونية

    .322، ص.  93العدد   ،3222

التي علم بها مجرمة و الجمهورية بكل الأفعال الذهب رأي إلى القول بأنه يجب على المندوب إبلاغ وكيل  2 
ا أن لهذه الأفعال علاقة ، طالملفات والتي تعرض لها قانون العقوباتمخا المندوب سواء جنايات أو جنح أو

شريع ، إلا أنه يعاب على هذا الرأي بأنه يلزم المندوب بالكشف عن كل الوقائع التي تجاوز إطار التبالشركة
، فيعتبر أن الأفعال لى التضييق من مفهوم هذه الأفعالر إيميل رأي آخالذي يحكم الشركات التجارية، و 

ي أنه من قد يأخذ على هذا الرأم التي تضر بالشركة محل المراقبة، و موضوع الكشف عنها تقتصر على تلك
عتقد ، بحيث قد يعتبرها القاضي واقعة مضرة بالشركة بينما يالصعب تكييف المخالفة وتأثيرها على الشركة

 .29، 32ديدن  المرجع السابق، ص. ، بوعزة في هذا المعنى راجع .لا تؤثر عليهاالمندوب أنها 
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التي يعتقد أنها يع الأفعال وبخاصة بحكم تخصصه و فيكون لزاما عليه أن يدلي بجم ،الوقائع
 .                                             1تشكل وقائع مجرمة

ين ، فرض المشرع على مندوب الحسابات التأمالالتزامات الخاصةوفي نفس سياق 
التي جاء فيها من القانون المنظم للمهنة و  45ة هذا ما جاءت به المادمن المسؤولية المدنية و 

أنه يتعين على المندوبين اكتتاب عقد تأمين لضمان مسؤوليتهم المدنية التي من الممكن أن 
ة يكون هذا الاكتتاب لدى شركات التأمين أو لدى الغرفو  يتحملوها أثناء ممارسة مهنتهم،
لة الغير مشمو ائج المالية للمسؤولية المدنية و التي تتحمل النتالوطنية لمحافظي الحسابات و 
 .                                                 بعقد تأمين لدى شركات التأمين

ي يخضع له مندوب الحسابات وكل ما ي الذبعد التعرف على النظام القانونإذن، و 
صعوبات صار من المحتم الآن التطرق إلى المهام الرقابية التي يقوم الات و شكإيثيره من 

 ؟                               خل شركات المساهمة فما هي يا ترىبها مندوبو الحسابات دا

 ب/ المهام الرقابية للمندوب :

من ق ت أنه تتمثل مهمة مندوبي الحسابات  17مكرر  445كما جاء في المادة 
في التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة وفي  ،راقبةشأنهم شأن مجلس الم ،الدائمة

لمقدمة في تقرير كما يدققون في صحة المعلومات ا .صحتهاانتظام حسابات الشركة و 
ة المالية للشركة ين حول الوضعيفي الوثائق المرسلة إلى المساهممجلس المديرين و 

مدى صحة ذلك انتظام الجرد و حسابات الشركة والموازنة و  كما يصادقون علىو  .وحساباتها
كما يقومون بإطلاع و  .رام مبدأ المساواة بين المساهمينيتحقق المندوبون من إذا ما تم احتو 

اموا بها ة حسب الظروف بعمليات المراقبة والتحقيق التي قمجلس المديرين أو مجلس المراقب
دخال تغيرات إعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة الوثائق الأخرى المتو كذا مناصب الموازنة و 

                                                           

  1 بوعزة ديدن، المرجع السابق، ص. 23 و 22.
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مندوب الحسابات  من القانون المنظم للمهنة أنه يضطلع 21قد جاء في المادة و . عليها
لنتائج عمليات  مطابقة تماماحسابات السنوية منتظمة وصحيحة و : يشهد بأن البالمهام التالية

لوضعية المالية وممتلكات الشركة، يفحص صحة كذا الأمر بالنسبة لالسنة المنصرمة و 
ر الذي يقدمه المسيرون مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسييالحسابات السنوية و 

                                                     .            كما يقدر شروط إبرام الاتفاقيات ، كما يبدي رأيه حول إجراءات الرقابة الداخلية للمساهمين

ويكون القيام بجميع هذه الأعمال الرقابية من طرف المندوب بواسطة طريقة محددة 
، فبالنسبة للتقرير العام السنوي تقارير التي تختلف من حالة لأخرىهي ما يعرف بتقديم ال

ا خلال الخمسة عشر يوما على الأقل قبل والذي يعد تقريرا شاملا يقدم إلى الشركة في مقره
يتم فيه بصفة عامة تبيان المهام علام المساهمين و إالجمعية العامة حتى يتحقق بذلك  انعقاد
ويجب أن يكون هذا التقرير شاملا  .المتعلقة بحياة الشركةي قام بها خلال السنة الفارطة و الت

عدم صحة البيانات أثناء تأدية ظر إلى كل ما لاحظه من مخالفات و ملفت للنوواضحا و 
التي تخصص لضمان أعمال التسيير كما يبلغ عن كل مخالفة تخص أسهم الضمان  ،مهامه

يحق لكل مساهم أن يناقش و  .س المراقبة أن يكونوا مالكين لهاالتي يجب على أعضاء مجلو 
 .                                                                          1له أن يستوضحه عما ورد فيه من معطياتانعقاد الجمعية تقرير المندوب و  أثناء

إليه هو أن هذا التقرير العام يأخذ عدة أشكال جاءت على تعدادها  الإشارةما تجب و 
منه يمكن القول أن التقرير قد يأتي نظيفا أي خاليا من القانون المنظم للمهنة، و  25ادة الم

يتحقق ذلك عندما يجد المندوب أن كل ما يعرف بالتقرير النظيف، و  تحفظات، وهومن أي 
تحقيقاته التي أجراها تعبر بوضوح عن تي توصل إليها من وراء فحوصاته و المعلومات ال

كما يتأكد  .المركز المالي للشركة و كذا النتائج المتوصل إليها خلال السنة المالية المنصرمة
، هنا يبدي رضاه ات للقانون والنظام الأساسي للشركةأي أخطاء أو مخالفمن عدم وجود 

كما يمكن أن و  .2بذلك عن طريق هذه الشهادة الايجابية بأن الشركة تمسك حسابات منتظمة
                                                           

   1 بوعزة ديدن، المرجع السابق، ص.35.
   2 راجع في نفس السياق، سيد قاسم علي، المرجع السابق، ص. 322.
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أخرى يات صحيحة يشهد بصحتها المندوب و التقرير بين نوعين من المعطيات معطبفرق 
ر المصحوب بالتحفظات، يعرف بالتقرييشك في شأنها فيصدر تحفظات بشأنها و هو ما 

ن يكون هذا ألا يجوز هنا يجب على المندوب تحديد مجالات التحفظ بدقة منتهية إذ و 
التبريرات تبرير لها أي إلحاقه بالأسانيد و يجب أن يصدر مع التحفظات الو ، التحفظ عاما

ن كان ذلك أمرا جوازيا ليس إلزاميا طبقا لحرفيةلتي على أساسها حدث ذلك التحفظ و ا  ا 
الصورة الأخيرة التي يمكن أن يأتي على شاكلتها التقرير العام السنوي هو أن يكون و  .1النص
ذلك في حال اكتشاف أخطاء جسيمة في مالية شهاد تماما و لإأي يرفض المندوب اسلبيا 

المرة على المندوب تبرير  هذهلها، و حساباتها لا تدل عن المركز المالي الحقيقي الشركة و 
في حال غياب التبرير سالفة الذكر، وهذا  25ذلك حسب نص المادة وجوبا و  شهادلإرفض ا

أو حتى في حال التبرير غير مقبول يعتبر امتناعا عمديا من قبل مندوب الحسابات للقيام 
شارة إليه هو أن التقارير المرفوعة من لإوفي الأخير ما تجب ا. 2بمهامه الرقابية قبل الشركة

لعامة سواء كانت خالية من أي تحفظ أو بالتحفظ أو حتى سلبية غير قبل المندوب للجمعية ا
لو كان التقرير سلبيا لأنها تأخذ نها المصادقة على الحسابات حتى و ملزمة للجمعية التي يمك

 هذه التقارير على سبيل الاستئناس فقط .                                                              

سابات بانجازها في أوقات ، فهي تلك التي يقوم مندوب الحير الخاصةأما التقار 
ري أو القانون لدواعي محصورة جاءت موضحة على سبيل الحصر في القانون التجامحددة و 

هي إما تكون موجهة للجمعية العامة العادية أو غير العادية  فبالنسبة المنظم للمهنة، و 
موم التقارير الخاصة بالاتفاقيات، من ، فهي على العاديةالموجهة للجمعية العامة الع للتقارير
ما نصت هذا مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، و  ، التي تجمع الشركة بأحد أعضاءجهة

حسابات التي ألزمت رئيس مجلس المراقبة أن يشعر مندوب المن ق ت و  642عليه المادة 

                                                           

   1 صابونجي نادية، المرجع السابق، ص. 222.
   2 سيد قاسم علي، نفس المرجع، ص. 293.
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التي خاصا عنها إلى الجمعية العامة و  يقدم المندوب بدوره تقريرابكل الاتفاقيات المرخصة و 
 .تبت في شأن التقرير المذكور

 ،من القانون المنظم للمهنة 25و 21كما أكد المشرع على هذا الالتزام في المادتين  
هذا ما يستنتج من نص على الأجور و ، تقرير المصادقة على إجمالي أومن جهة أخرى

التي منحت الحق من ق ت و  691كذا المادة  لمهنة ومن القانون المنظم ل 17ف  25المادة 
لجمعية العامة على بعض الوثائق لكل مساهم بالإطلاع قبل خمسة عشر يوما من انعقاد ا

الأشخاص المحصلين مصادق على صحته من قبل المندوب و من بينها المبلغ الإجمالي الو 
ن ذات م 948، في حين اعتبرت المادة على أجر وقد حددتهم بخمسة أشخاصعلى أ

أو  عشرة أشخاص حسب عدد العاملين الذي يتجاوزانون أن عددهم يتراوح بين خمسة و الق
 .      يقل عن مائتين من ذوي الأجور

، فهي تلك المتعلقة بتعديل وجهة للجمعية العامة غير العاديةأما بالنسبة للتقارير الم
القانون  دها المختصة بتعديلالقوانين الأساسية للشركة على العموم لأن هذه الجمعية هي وح

هذه التقارير على العموم هي تلك المتعلقة بتعديل رأس مال الأساسي في أي جانب كان، و 
تمت عن طريق إصدار أسهم جديدة فإذا كانت بالزيادة و  .الشركة سواء بالزيادة أو النقصان

إلغاء هذا  مكانيةإرة إلى شالإالأسهم للمساهمين القدامى مع ا مع أفضلية للاكتتاب في هذه
في هذه الحالة يتكفل مجلس مندوبي الحسابات بإعداد تقريره الخاص في هذا و  ،الحق

أما إذا تقررت هذه الزيادة عن طريق تحويل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل  .1الخصوص
                                                                                           .2إلى أسهم فيلتزم المندوب بإعداد تقريره الخاص الذي يرفعه للجمعية العامة غير العادية

من ق ت  442التعديل يتعلق بتخفيض رأس المال، فإن نص المادة  أما إذا كان هذا
ل إلى مندوب الحسابات قبل خمسة ألزمت بإبلاغ مشروع التخفيض المقرر لرأس الما

                                                           

   1 المادتين 322 و 322 من القانون التجاري .
   2 المادة 235 مكرر 333 من ذات القانون .
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إعداد تقريره ، و ذلك حتى يتسنى للمندوب بقاد الجمعية الباتة في ذلكمن انعأربعين يوما و 
 .                                                                     الخاص بهذه العملية

دماج أو لإل نظام الشركة عن طريق عمليتي اأما إذا كانت هذه التقارير تتعلق بتعدي
من ق ت ألزمت القائمين بالإدارة بتقديم مشروع العملية المراد  451، فإن المادة الانفصال

أربعين يوما من المساهمة في العملية قبل خمسة و  تحقيقها لمندوبي الحسابات للشركات
كة بتقديم يقوم مندوبو الحسابات لكل شر و  .انعقاد جمعية المساهمين الناظرة في المشروع

هذا  يوضعصص الخاصة بكل شركة مدمجة و ت الحمكافآدماج و لإتقريرا خاصا عن طرق ا
يوضع تحت تصرف المساهمين في ظرف خمسة عشر يوما التقرير في المقر الرئيسي و 

ذلك ما جاء في المادتين دماج أو الانفصال و لإاالسابقة لانعقاد الجمعية الفاصلة في مشروع 
            .                                                 من ق ت 452و 454

مندوب الحسابات داخل مجلس المراقبة و  ، ما يمكن أن يقال هو أن في الختام
ائمة والمستمرة داخل هذه ، يقومان بمهمة الرقابة  الدركات المساهمة ذات النظام الجديدش

ن كانت تتداخل إلى حد أن تتشابه إلاالشركات، لكن هذه الرقابة المباشرة و  أن كل واحدة  ا 
ي حدودها و نطاقها المرسوم لها تكملها لأن كل واحدة منها تمارس فالأخرى و  منها تتمم

هو تفعيل الرقابة ذلك بهدف لا يختلف فيه اثنان ألا و والمحدد طبعا من قبل المشرع، و 
الخطير الذي تتميز به هذه دها على نشاط الشركة ونتائجها وذلك نظرا للدور الفعال و تشديو 

 .قتصادية للدولت داخل الحياة الاالشركا


